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Résumé en français

Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt
entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (ديــــــــن
.en son principe (ثابت

Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-
arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue
d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même que la question de l’exigibilité de ladite taxe, ainsi
que son montant, étaient subordonnées à une interprétation de la sentence par le tribunal arbitral l’ayant
rendue. En statuant ainsi, alors que de telles constatations faisaient ressortir l’absence de caractère
certain de la créance au jour de sa décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses
propres énonciations et a violé le texte susvisé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même
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cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

إل (س.)، والرام مقال النقض المودع بتاريخ 20 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الح بناء عل
نقــض القــرار الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء تحــت عــدد 3079 بتــاريخ 25-06-2019 فــ الملــف رقــم

2237-8225-2019

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1978

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 17 – 09 ‐2020

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020-10-15.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف.) تقدمت بمقال استعجال إل رئيس المحمة التجارية
بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة (د.) استصدرت أمرا استعجاليا قض بحجز مبلغ 58.505.765,00 درهما بين يدي
المطلوب البنك (م.)، استنادا إل حم تحيم صادر ف 19-10-2018، غير أن الدائنة لما احتسبت المبلغ السالف الذكر فإنها
احتسبت 8.324.000,00 درهم عن الرسوم عل القيمة المضافة، بالرغم من أن الاجتهاد القضائ المغرب استقر عل كون التعويضات
لا تخضع لهذه الرسوم، مما تون معه المطالبة به مخالفا للنظام العام المغرب، وما دام أنها أدت للمدع عليها مبلغ 5.157.010.00
أورو، فإنها تلتمس رفع الحجز فصدر الأمر برفض الطلب ألغته محمة الاستئناف التجارية وحمت من جديد برفع حجز ما للمدين لدى

الغير المنصب عل أموال الطاعنة لدى البنك (م.) ف حدود مبلغ 56.188,202,00 دراهم بقرارها المطعون فيه بالنقض.

ف شأن الوسيلتين مجتمعتين:

از علبخرق الفصول 399 و400 و488 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارت القرار خرق القانون الداخل الطاعنة عل حيث تنع
أساس قانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه رفع الحجز ف حدود مبلغ 56.188,202,00 دراهم، وأبقاه بالنسبة لمبلغ
2.317.563,00 درهما، بالرغم من أنه أقر بعدم ثبوت استحقاق المطلوبة للرسم عل القيمة المضافة، وأن ذلك يتعين الرجوع فيه للهيئة
التحيمية الت أصدرت المقرر التحيم للحسم فيه وذلك بتفسيره، وتحديد ما إذا كان الرسم المذكور واجب الأداء أم لا، كما أقر بأن
مبلغ القيمة المضافة غير محدد، غير أنه أبق عل الحجز بين يدي البنك عل مبلغ الرسم عل القيمة المضافة بنسبة 20% ، فتون بذلك
المحمة مصدرته قد خرقت الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وللتذكير فإن الطالبة استصدرت بتاريخ 09-04-2019 أمرا
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الثبوتية الت القيمة المضافة هو دين منازع بشأنه، ولا يتوفر عل برفع الحجز بين يدي نفس البنك اعتبر أن الجزء من الضريبة عل
يستلزمها الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية »، وهو نفس المنح الذي انتهجه الأمران الصادران ف 29-07-2019، والمحمة

بعدم مراعاتها لما ذكر تون قد جعلت قرارها غير مؤسس.

أيضا أوردت المحمة ضمن تنصيصات قرارها إن الطاعنة ه من تقدمت بطلب رفع الحجز، وأسست جزء منه عل عدم استحقاق
المستأنف عليها للرسم عل القيمة المضافة بالنسبة المبالغ التعويضات المحوم بها، فيقع عل عاتقها إثبات ما تدعيه، والحال أن
الملزم بالإثبات هو طالبة الحجز، الت عليها إثبات أن الحجز مؤسس عل دين ثابت ومستحق، وما دام أن المحمة أقرت بأن استحقاق
هذا المبلغ غير ثابت وموضوع خلاف، وأن مبلغه غير محدد، فإنه كان عليها أن تجعل الإثبات عل عاتق طالبة الحجز، فالطالبة غير
ملزمة بالإثبات إلا إذا أثبتت المطلوبة استحقاقها بالفعل للمبالغ الآنفة الذكر، والمحمة بنهجها المنوه عنه تون قد خرقت مقتضيات

الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود.

كذلك بالرغم من أن المحمة أقرت بأنه يتعين الرجوع إل الهيئة التحيمية للحسم ف استحقاق مبالغ الرسم عل القيمة المضافة من
عدمه، وأنه يمنع عل قاض المستعجلات القيام بذلك، إلا أنها أبقت عل الحجز ومن ثم تون قد حسمت ف إبقاء الحجز ، والذي هو
مشروط باستحقاق مبلغ الرسم من عدمه، وه بذلك تون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين

التصريح بنقضه.

حيث استندت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه، للقول برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب عل أموال الطاعنة لدى البنك
(م.) ف حدود مبلغ 56.188,202,00 دراهم إل تعليل جاء فيه إنه لما كان الثابت من أن المبلغ المضمون بالحجز يتون من أصل
المبلغ المحوم به والرسم عل القيمة المضافة، كما هو ثابت من الشف الصادر عن المستأنف عليها والمعتمد ف طلب الحجز، ولما
كان الثابت أيضا من المقرر التحيم أن الهيئة التحيمية قضت بأداء مبلغ التعويضات دون رسوم » hors taxes »، وهو الأمر الذي
أصبح يقتض تفسير منطوق المقرر التحيم لمعرفة ما إن كان مصطلح HT يفيد أم لا أن المستأنفة مطالبة بأداء الرسم عل القيمة
المضافة ومبلغه، وأن ذلك لا يتأت إلا بالرجوع إل الهيئة التحيمية لطلب تفسير المقرر التحيم، وإصدار قرار تفسيري يلحق بالمقرر
التحيم البات ف الموضوع، وما دام أن الطاعنة ه من تقدمت بطلب رفع الحجز وأسست جزء منه عل عدم استحقاق المستأنف
عليها للرسم عل القيمة المضافة بالنسبة لمبالغ التعويضات المحوم بها، فيقع عل عاتقها إثبات ما تدعيه، ف حين إجراء الحجز بين
يدي الغير مشروط بتحقق الدين وثبوته، وفق ما نصت عليه الفقرة الأول من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، والت جاء فيها
يمن لل دائن ذات أو اعتباري يتوفر عل دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاض عل مبالغ ومستندات المدينة
مة التلإجراء حجز بين يدي الغير، لا بد من وجود دين ثابت. والمح تسليمها له »، وعليه فإنه تطبيقا لهذا المقتض والتعرض عل
اعتمدت التعليل المنوه عنه دون أن تناقش ثبوت المديونية أساس الحجز استنادا إل الفصل 488، تون قد أساءت تطبيقه، مما يتعين

معه التصريح بنقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل نفس المحمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من
جديد طبقا للقانون وه مشلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف عل نفس المحمة مصدرته للبت فيه من جديد، وه مشلة من هيئة
أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين

المصاريف.
و به صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد كرام ومحمد رمزي
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.ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبل ،العام السيد رشيد بنان وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحام
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